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  مقترح قانون مقترح قانون 

سع من القسم سع من القسم يقضي بتتميم مقتضيات الباب التايقضي بتتميم مقتضيات الباب التا

ول من قانون المسطرة ول من قانون المسطرة الثالث من الكتاب ال  الثالث من الكتاب ال  

ضافة فرع ثالث بشأ ن التعويض عن  ضافة فرع ثالث بشأ ن التعويض عن الجنائية بإ الجنائية بإ

  الاعتقال الاحتياطي غير المبررالاعتقال الاحتياطي غير المبرر
  

  تقدم به الس يد المستشار محمد حنينتقدم به الس يد المستشار محمد حنين
  يدات والسادة المستشارين أ عضاء فريق التجمع الوطني لل حراريدات والسادة المستشارين أ عضاء فريق التجمع الوطني لل حرارلس  لس  وبقي اوبقي ا    

  

  
  

  

  

  

  2020: : رقم التسجيلرقم التسجيل

  22002211//1122//1144: : تاريخ التسجيلتاريخ التسجيل



2 

 

 

لا في حالة  ذا كان الاعتقال الاحتياطي تدبير اس تثنائي لا يمكن اتخاذه اإ اإ

ن وثيرة اللجوء اليه أ صبحت تعرف تزايدا مقلقا من س نة الى أ   خرى الضرورة، فاإ

في المائة من  54بكيفية ارتفع معها عدد المعتقلين احتياطيا الى أ كثر من نس بة 

 13792ما مجموعه  0202 نونبرالعدد الاإجمالي للسجناء البالغ عددهم الى غاية 

حصائيات المندوبية العامة لاإدارة السجون  .سجين حسب اإ

لى الطاقة ولا يخفى ما يترتب عن هذه الوثيرة من أ ثار خطيرة ليس فقط ع

ضافية على مالية الدولة  وماالاستيعابية للسجون  الميزانية )يترتب عنها من أ عباء اإ

 ،(درهم 2.207.299.222 تناهز في مجملها مبلغ 0200المخصصة للسجون برسم 

سلب الحرية سبب الاعتقال مسا خطيرا بقرينة البراءة مع ما ينتج  بل يشكل

 .عائلته ول فرادلنس بة للمعتقل ب ونفس يةعن ذلك من مأ سي اجتماعية 

ذا كان من الثابت من خلال الممارسة أ ن أ كثر من  في المائة من  02واإ

ن الحاجة بلبراءة،حالات الاعتقال الاحتياطي تنتهيي بأ حكام  ماسة  أ صبحت فاإ
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الى بذل المزيد من الجهود لعقلنة الاعتقال الاحتياطي وترش يده من خلال 

السائدة على مس توى الممارسة سواء على مس توى  الاش تغال على تغيير الثقافة

سلطات الاتهام أ و على مس توى المش تكين ضحايا الجرائم بما يكفل محاربة الجريمة 

الموجهة  الس ياسات العمومية ةاستباقية تتأ سس على التلقائي عن طريق وسائل

والي التهميش بدليل أ ن حلاس يما الفقر وال مية و  انتشار الجريمةس باب أ   لمناهضة

 .المائة من الساكنة السجنية أ ميونفي  02

ولئن كان قرار الاعتقال الاحتياطي لا ينبغي أ ن يكون تلقائيا بل يجب  

لا في حالة الضرورة  ولاأ ن يكون مدروسا بما فيه الكفاية   القصوى،يتم اتخاذه اإ

ن سوء التقدير  أ حيانا التخوف من تحمل المسؤولية يجعل هذا القرار  وربمافاإ

 منعدمة،تخذ في حق أ شخاص أ برياء تكون قرائن الاشتباه فيهم جد ضعيفة أ و ي 

 الاإفراج قضائهم لمدة في الاعتقال الاحتياطي قد تس تغرق وقتا طويلا يتم  وبعد

مما يجعلهم ضحايا لقرارات بلاعتقال  ببراءتهم،عنهم بدون متابعة أ و بحكم 

  .مبررةالاحتياطي خاطئة وغير 

قد أ سس ل ول مرة الحق في  0222من دس تور  200ولما كان الفصل 

نه لاإغناء منظومة التعويض عن مختلف مظاهر  القضائي، أ  التعويض عن الخط فاإ

سد الفراغ بشأ ن  تقتضي الضرورة بلادنا،ال خطاء القضائية المعمول بها في 
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التعويض عن الضرر المترتب عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر من خلال 

المتضررين من هذا الاعتقال من تعويض  ية لتحديد كيفية اس تفادةمقتضيات قانون 

ثبات  عنهم دون متابعة أ و نتيجة أ حكام  الاإفراج عن الضرر اللاحق بهم بعد اإ

 .نهائية ببراءتهم

يندرج مقترح القانون المقدم من طرف أ عضاء فريق  الاإطاروفي هذا 

لى توفير ال ساس القانوني اإ والرامي التجمع الوطني لل حرار بمجلس المستشارين 

 الضرر الاحتياطي من تعويض كلي يناسب حجم الاعتقال لتمكين المتضررين من

المؤكد أ ن اعتماد هذا المقترح  ومن قضائية،مساطر  ودوناللاحق بهم بسرعة 

يجابي كذلك على ترش يد الاعتقال الاحتياطي بما يكفل تقليص  س يكون له أ ثر اإ

 .والاإنسانيةعن أ بعاده الحقوقية فضلا  ليه،اإ حالات اللجوء 

 .ليها هذا المقترحاإ تلكم هي ال هداف التي يرمي 
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مقترح قانون يقضي بتتميم مقتضيات الباب التاسع من القسم الثالث من الكتاب الاول 

التعويض عن : "من قانون المسطرة الجنائية بإضافة فرع ثالث يخصص له عنوان
 :"مبررالاعتقال الاحتياطي غير ال

 
 

 :ةمكرر  811لمادة ا

دون الاخلال بالمقتضيات التشريعية المتعلقة 

بالتعويض عن الضرر المترتب عن المسؤولية 

يحدث تعويض عن الضرر  ،الشخصية للقضاة

اللاحق بكل شخص تعرض خطأ للاعتقال 

عنه دون متابعة أو نتيجة  الإفراج  وتمالاحتياطي 

ببراءته من الأفعال التي تسببت حكم نهائي قض ى 

 .الاعتقالفي هذا 

 

 :مرتين ةمكرر  811المادة 

ساعة على  84تفوق  يحق لكل من قض ى مدة

كم عليه بالبراءة حفي الاعتقال الاحتياطي و  الاقل

عنه دون متابعة أن يطلب داخل  الإفراج أو تم 

المذكور الاستفادة من  الإفراج أجل سنة من تاريخ 

المترتب له  والمعنوي لضرر المادي تعويض كلي عن ا

 .بسبب هذا الاعتقال الاحتياطي

لا يؤدي الإفراج عن المعتقل احتياطيا بسبب 

العفو أو تقادم الدعوى العمومية أو انعدام 

الى الحق في طلب التعويض  الجنائية،المسؤولية 

 .لفقرة الأولى أعلاهعن الضرر كما هو محدد في ا

ر عن ويض عن الضر تراعى في تحديد مبلغ التع

 :التاليةالعناصر الاعتقال الاحتياطي غير المبرر 

 ؛مدة الاعتقال الاحتياطي -

الوضعية الاجتماعية لصاحب الطلب قبل  -

 الاحتياطي؛ الاعتقال

 ؛الوضعية الإدارية أو المهنية قبل الاعتقال الاحتياطي - 

 ؛الوضعية الصحية بعد الاعتقال الاحتياطي -

 ؛الضرر المعنوي  -

 والمعنوي؛ آخر من شأنه إثبات الضرر المادي كل عنصر -

 

 :مكررة ثلاث مرات 811المادة 

تبت في طلبات التعويض عن الضررين المادي والمعنوي 

لجنة على  غير المبرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي

 :منمستوى نفوذ كل محكمة للاستئناف تتكون 

 ؛رئيسا الاستئناف،الرئيس الأول لمحكمة  -

 ؛عضوا هاته،ة المحامين بصفته نقيب هيئ  -

 ؛مقررا ،الخازن الإقليمي بصفته ممثلا لوزير المالية -

للاستئناف  وقابلةتكون قرارات اللجنة المذكورة معللة 

 تبليغها،أيام من  01أمام لجنة وطنية داخل أجل 

 :منهذه اللجنة  وتتألف

ض يعين بقرار للمجلس قرئيس غرفة بمحكمة الن -

 ؛رئيسا ائية،القضالأعلى للسلطة 

 العدل، مقررا؛بوزارة  والعفومدير الشؤون الجنائية  -

 ؛عضوا المالية،ممثل عن وزير  -

 ؛نقيب سابق يعين بقرار لوزير العدل، عضوا -

 

 


